المداخلة عنوان: تطبيقات الادارة الالكترونية في مجال المعاملات التجارية في الجزائر
دراسة في إطار القانون 18/05المتعلق بالتجارة الالكترونية
من إعداد د/هجيرة تومي
مقدمة:
     لأجل الارتقاء بالخدمة العمومية و تحسين مستواها تم إعتماد الادارة الالكترونية لما لها من سرعة و جودة في الأداء ، و تحقيقا للشفافية إضافة إلى تبسيط  الاجراءات في عالم الادارة ، و يعد المرفق الالكتروني و ما يقدمه من خدمات من خلال وجوده الافتراضي في الشبكة العنكبوتية نموذجا لذك.
   ونظرا لما حققه هذا المرفق من نتائج إيجابية في الدول التي كان لها السبق في إدخال تكنولوجيا المعلومات على الخدمات المقدمة لمواطنيها وفي مقدمتها دول شرق آسيا، و الولايات المتحدة الامريكية، و مؤخرا ما حققته حكومة دبي الالكترونية من تقدم في هذا المجال . أضحى من واجب الدول المتأخرة نوعا ما عن عصرنة أجهزتها الادارية مواكبة نظام التسيير الالي للخدمات.
    تعد الجزائر إحدى الدول ذات التجربة الفتية في مجال تجسيد المرفق الالكتروني حيث أدخلت العديد من التحسينات ، و الاصلاحات للتماشي و مستجدات البيئة الرقمية ، و دليل ذلك ما تقدمه المرافق العامة من خدمات في الجزائر كقطاع التعليم ، العدالة ، الجماعات المحلية، القطاع المصرفي ، الجمارك و صولا إلى قانون التجارة الالكترونية الصادر مؤخرا و الذي جاء بالجديد في مجال تنظيم و ترقية هذا القطاع .
 و بناءا على ما سبق إرتأينا دراسة ما تضمنه قانون التجارة الالكترونية كتطبيق للإدارة الالكترونية في مجال التعاملات التجارية  و توضيح  الخدمات التي تقدمها الهيئات ذات الصلة بوزارة التجارة من خدمات الكترونية للمتعاملين في البيئة  التجارية الرقمية في الجزائر .
 ففي ما تتمثل الخدمات المرفقية في مجال التجارة الالكترونية في الجزائر وفقا لقانون التجارة الالكترونية رقم 18/05؟ و لمناقشة و توضيح الاجابة عن الاشكالية المطروحة سنناقش الموضوع من خلال ثلاث نقاط أساسية و هي:
-أولا : المرفق العام و الخدمة الالكترونية .
- ثانيا : التجارة الالكترونية في الجزائر.
-ثالثا:  تطبيقات الادارة الالكترونية في المعاملات التجارية في الجزائر.  
أولا: المرفق العام و الخدمة الالكترونية  : 
أ/ المرفق العام :
    مرافق البلاد هي ما ينتفع به السكان عموما ولذلك ذكر أهل اللغة أن كل ما ينتفع به يطلق عليه مرفق داخل الدار، أو خارجها و بذلك يطلق لفظ المرفق على الأشياء التي ينتفع بها الانسان ويستعين بها لتحقيق مقصوده.
  أما إصطلاحا فتتجه فكرة تعريف المرفق العام لاتجاهين أساسيين (1)،احدهما يركز في تعريفه للمرفق العام على الجانب العضوي باعتبار المرفق العام منظمة أو جهاز إداري عام ،  في حين يركز الاتجاه الثاني على الجانب المادي الموضوعي للمرفق العام ، باعتبار المرفق نشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة تتمثل في اشباع الحاجات العامة في الدولة.
    إضافة للاتجاهين السابقين هناك إتجاه آخر يجمع بين الجوانب المادية والعضوية لفكرة المرفق العام ، ومن بين هذه التعريفات التي تركز على المعنى والجانب العضوي  الشكلي ذلك الذي يعرف المرفق العام على أنه منظمة عامة من السلطات والاختصاصات ، التي تكفل القيام بخدمة معينة للجمهور على نحو منتظم.
    هذا ومن بين أهم التعريفات التي تركز على الجانب المادي والموضوعي لفكرة المرفق العام ،أي المرفق كنشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة تتمثل في اشباع الحاجات العامة في الدولة و تحقيق مصلحة عامة ، هناك تعريف "ليون دوجي " والذي يقوم على أن المرفق العام "كل نشاط يجب ، يكلفه وينظمه ويتولاه الحكام ،وأن هذا النشاط لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة" (2).
   أما التعريفات التي تجمع بين الجوانب الشكلية والجوانب الموضوعية لفكرة المرفق العام تعريف الدكتور سليمان الطماوي ، والذي يقرر فيه أن المرفق العام هو "مشروع يعمل بإطراد وانتظام ،واشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين " كما عرفه الدكتور عثمان خليل على أن "المرفق العام هو "مشروع تتولاه الإدارة لأداء خدمة "(3).
   ب/ أهم المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام :
   1/  مبدأ سير المرفق العام بانتظام و اطراد :و يقو م هذا المبدأ على ضرورة قيام المرفق العام بماعليه من واجبات دون تقطع وبشكل منتظم ، لأن أي توقف سوف يصيب قطاع الخدمات العامة والاقتصادية بشلل ينعكس صداه مباشرة على الجمهور الذي لا يجد بديلا اخر لأداء هذه الخدمات (4)، وأن يتم تنظيم الاضرابات التي يقوم بها 
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1-د/ رياض عيسى ، نظرية المرفق الاعم في القانون المقارن ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،سنة 1984، ص11.
2- د/عمار عوابدي ، القانون الاداري، الجزء الثاني ،، النشاط الاداري ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر سنة 2007، ص57. 
3-د/ محمود حافظ ، نظرية المرفق الاعم ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، السنة الجامعية 1994، ص (16-18).
4- د/محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق الاعم في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي و الاشتراكي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، دون سنة ،ص169.
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الموظفين .وكذلك الحال بالنسبة للإستقالة التي لا تنتج اثرها إلا بعد قبولها من الجهة المختصة ، وعلى الموظف القيام بالمهام الموكلة إليه على أن لا يعطل سير المرفق العام .   
2 /مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة :فالمساواة أمر ضروري خاصة بالنسبة للمرافق العامة التي لم تأت إلا لتحقيق المصلحة العامة ، ولهذا عليها معاملة الجميع معاملة مبنية على المساواة وعدم التمييز ،وعندما نتحدث عن المرفق العام لابد من الإشارة الى مساواة العامة  في الإلتحاق بالمناصب الوظائف العامة في الدولة ، وهذا ما أكدته المادة 51 من الدستور الجزائري " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط اخرى غير الشروط التي يحددها القانون ".
   أما بالنسبة للمساواة بين المنتفعين فمعناه عدم التمييز أو إقصاء أي خدمات المرفق العام توجه لجميع أفراد المجتمع ، حيث جاء في المادة 31 من الدستور الجزائري مايلي" تهدف المؤسسات ضمان مساواة  كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية ـــــــــــــــ
الإنسان ، و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والإقتصادية و الإجتماعية والثقافية وبصفة عامة يمكننا القول أن مبدأ المساواة من أهم المبادئ الذي يجب أن تعمل وفقه المرافق العامة ، والتي لم تنشأ في الأصل إلا لتقديم الخدمات لكافة افراد المجتمع دون تمييز ، وهذا الأساس أشارت اليه المادة 26 من الدستور الجزائري "كل المواطنين سواسية امام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق او الجنس أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي (1).
3/مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل :إن الهدف من إنشاء المرافق العامة كما أشرنا سابقا هو تحقيق النفع العام ،فإذا ما تغيرت الظروف لابد من من تغيير نظام العمل الذي يسير وفقه المنفع العام في تقديم خدماته ، حتى يتماشى والمستجدات و التطورات الحاصلة في هذا المجال من جهة ، ومن جهة أخرى فإن التبديل أو التغيير الهدف منه الحفاظ على مستوى معين في تقديم الخدمات ، ومن هنا جاء هذا المبدأ ليكون مبدأ عام يحكم المرافق العامة جميعها ، وليس لأي موظف حق التمسك بالنظام القديم الذي كان يحكمهم كما أنه ليس من حق المنتفعين التمسك بمجانية الخدمة إذا غيرت الإدارة الأسلوب من طريقة الإستغلال المباشر إلى أسلوب المؤسسة (2).
    ومن هذا المنطلق نشير إلى المرفق العام الالكتروني و الذي هو وليد مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير و التبديل أي وليد المستجدات المعاصرة التي فرضتها ثورة المعلومات ، فما المقصود بالمرفق العام الالكتروني او الخدمة الالكترونية التي يقدمها المرفق العام المعاصر. 
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1-دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 28 نوفمبرسنة1996 ، المعدل و المتمم بالقانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016.
2-د/ عمار بوضياف الوجيز في القانون الاداري ،جسور للنشر و التوزيع الطبعة الثانية ، الجزائر سنة 2007، ص348.
 ج /المرفق العام الالكتروني و خدماته:
  من خلال ما سبق فإن المرفق العام الالكتروني لا يختلف عن نظيره التقليدي الكلاسيكي إلا من حيث طريقة الخدمة المقدمة، فإن صح القول المرفق الإلكتروني هو صورة عاكسة للمرفق التقليدي في البيئة الرقمية ، و الاختلاف يكمن فيما يقدمه هذا الاخير من خدمات عن بعد دون الحضور الفعلي للشخص أو كلفة التنقل للمرافق العامة لأجل الحصول عل خدمة معينة في ظل تنامي أهمية خدمات المرافق العامة في ظل النشاط الاقتصادي ، الذي يبقى الجهة التي تقوم بإشباع الحاجات و المتطلبات العامة عبر القيام بمجموعة من النشاطات التي تصدر عن مرافق الادارة في ظل منظومة قوانين و أنظمة و تعليمات تكون خاضعة لمراقبة الادارة العليا و ضمن شكلية قانونية معينة يحددها قانون خاص (1).
     أما الخدمة الالكترونية فهي عبارة عن الافعال والجهود وكذا الاداء الذي ينقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات و يشمل خدمات البيع و خدمة العملاء و خدمات التوصيل والتي تتم بواسطة الانترنت ،  الانترنت هذا الفضاء الذي إستغرق مدة عشر سنوات فقط ليصل عدد مستخدميه في بداية الألفيات إلى  أكثر من 200 مليون شخص ، حيث تحول لضرورة من ضرورات الحياة اليومية مقارنة مع التلفزيون او المذياع الذي وصل عدد مستخدميه 40 مليونا بعد أربعين عاما من الاستخدام (2)،  هذا ما يبرر التنامي المتسارع على مستو البيئة الرقمية مقارنة بالبيئة العادية التقليدية.
 ثانيا/ التجارة الالكترونية في الجزائر و متطلباتها:
    جرى الحديث عن التجارة الالكترونية في ظل المنظمة العالمية للتجارة في جتماعها العام في فيفري سنة 1998 بناءا على إقتراح قدم من الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تم الاتفاق على ضرورة الاتجاه نحو إبتكار برامج وبروتوكولات جديدة و إعتماد إجراءات أمنية و قوانين لأجل بناء صرح جديد يعرف بالتجارة الالكترونية (3). 
    يتميز عالم التجارة بالحركية التي تقتضي و جود ضوابط قانونية تمتاز هي الاخرى بالمرونة، و أساس ذلك يعود لمضمون التجارة  ذات الطبيعة الخاصة ، و لا تختلف التجارة الالكترونية في مضمونها عن التجارة العادية ، إلا أنها
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1-دأسامة أحمد عبد النعيمات ، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة في الاردن ، مقال منشور بمجلة صوت القانون الصادرة عن مخبر الحالة المدني ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة خميس مليانة ، العددالثالث ، أفريل سنة 2015، الجزائر.
2-الادارة الرقمية ،مقال منشور ضمن خلاصات كتب المدير و رجل الاعمال العدد 189، سنة 2000  تحت عنوان الادارة الرقمية و نماذج من الخدمات الالكترونية في قطاع الاعمال، على موقع الشركة العربية للاعلام العلمي شعاع ،
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3-محمود سحنون ،التجارة الالكترونية و دورها في تسويق الخدمات المالية و المصرفية ، حالة الدول العربية ،مجلة الاقتصاد و المجتمع، العدد الثالث، مخبر المغرب الكبير للاقتصاد ،و المجتمع كلية الاقتصاد،جامعة منتوري قسنطينة، سنة 2005، ص71.
    تتميز بوسائل إتصال خاصة و بيئة رقمية تتناسب و خصائص هذه الاخيرة  وبمناسبة حديثنا عن التجارة الالكترونية لابد من توضيح المجال الذي تنتمي إليه ألا و هو  الاقتصاد الرقمي ، الذي يقوم على الانترنت حيث ظهر اول مرة في الولايات المتحدة . و تعد دول شرق اسيا الدول التي تتصدر المراتب الاولى في هذا الاقتصاد من حيث السرعة و التكامل إضافة للنشاط و الجودة  ، و معناه ذلك الاقتصاد الذي تنساب فيه المعلومات من خلال الحواسب و الشبكات و تمارس فيه الانشطة الاقتصادية بسرعة فائقة و بجودة عالية(1)، ومن بين المتطلبات الاساسية لقيام هذا الاقتصاد نجد ما يعرف بالنية التحتية أي الهياكل القاعدية و البيئة القانونية المؤمنة للميزة التنافسية إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة.  
    لأجل تجسيد مرافق عامة معاصرة لابد من توفير البنية التحتية الازمة للاتصالات و التشريعات الازمة، و تعد التجار الالكترونية محور الاقتصاد الرقمي والتي عرفت على أنها: 
" البيئة- الموازية للتجارة الكلاسيكية - التي تتسم بالمرونة و السرعة و عرفتها و ثائق الحكومة الامريكية بأنها " الاستعمال الامثل لكل أنواع تكنولوجيا الاتصالات المتاحة من أجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات " (2).
   أما على مستوى المنظمات الدولية فقد عرفت منظمة التجارة العالمية التجارة العالمية التجارة  الالكترونية على أنها "عبارة عن عملية إنتاج و ترويج و بيع و توزيع المنتجات من خلال شبكة الاتصال "و على نفس النهج سارت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  . 
   لمفهوم التجارة الالكترونية كتطبيق تجاري جديد عدة تعاريف وهناك العديد من الأنواع، فمنها ما يقوم بين وحدات الأعمال فيما بينها ، و منها ما يقوم بين و حدات الاعمال و المستهلك ، في حين هناك نوع اخر يقوم بين وحدات الاعمال و الادارة المحلية و التي تغطي جميع التعاملات بين الشركات و هيئات الادارة المحلية الحكومية ، كالضرائب مثلا دون اللجوء إلى المكاتب الحكومية .(2)
  أما الشكل الأخير لهذه التجارة فيتمثل في المعاملات التي تتم بين المستهلك و الإدارة المحلية الحكومية و التي مفادها تقديم بعض الخدمات مثل دفع الضرائب ، و إستخراج الاوراق و المستندات الالكترونية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
1 – د/فريد النجار الاقتصاد الرقمي الطبعة الاول ، الدار الجامعية للنشر الاسكندرية سنة 2007.ص 29.
2-للمزيد من المعلومات راجع د/ خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد الالكتروني ، الطبعة الاول ، الدار الجامعي ، مصر 2007.ص 69. 
3-  أنظر عبد الجليل طواهير ، محاولة قياس رضا الزبون على جودة الخدمات الالكترونية باستعمال مقياس"نات كوال مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ، كلية علوم التسيير جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس ، الجزائر العدد 2 ،سنة 2012، ص98
 
أ/التجارة الالكترونية في الجزائر:
    كانت التجارة الالكترونية موجودة في الجزائر بالموازاة مع التجارة العادية و دليل ذلك وجود العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة في التسويق الالكتروني  إلا أنها كانت قبل صدور قانون التجارة الالكترونية الجزائري رقم 18/05 تفتقد للتنظيم و التقنين و الذي تأخر في الصدور و رغم ذلك فإن لهذا الاخير دورا في تنظيم المعاملات التجارية الالكترونية و ما تقوم عليه هذه الاخيرة من أسس حيث تضمن الباب الاول منه الاحكام العامة المنظمة لهذه التجارة و في مقدمتها التجارة الالكترونية حيث جاء في المادة 6 من القانون رقم 18/05 " التجارة الالكترونية النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني بإقتراح أو ضمان توفير سلع و خدمات عن بعد للمستهلك الالكتروني ، عن طريق الاتصالات الالكترونية " (1).
   و بالتالي و ضح المشرع الجزائري أطراف المعاملة التجارية الإلكترونية و وفر الإطار القانوني و الحماية اللازمة لأطرافها تماشيا مع مستحدثات ثورة المعلومات التي غيرت من طابع المعاملات التجارية الكلاسيكية ، وأوجدت ما يسمى بالمعاملات الالكترونية ، و التي هي شكل من أشكال المعاملة  ، و يمكن تعريف المعاملات الالكترونية الحكومية على أنها" الإستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات و الإتصالات لتسهيل و تسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية و بينها و بين تلك التي تربطها بالافراد "( 2).
     فالتعاملات قد تشمل كل الخدمات التي يقدمها المرفق العام عبر الشبكة العنكبوتية سواء ما تعلق بخدمات موجهة للافراد أو وحدات الاعمال، وفي هذا الاطار بذلت الجزائر جهودا لأجل عصرنة المرافق العامة وتسهيل الاجراءات و الخدمات على المواطنين . حيث تبنت العديد من الاصلاحات نظرا للفوائد الكبيرة لهذه التقنية الرقمية على الاقتصاد الوطني .    
    هذا و قد كان لقطاع العدالة ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية السبق في الاستفادة من التقنية الرقمية  حيث كانا من بين القطاعات الاولى التي حضيت بحصة الاسد في مجال رقمنة الخدمات (3) مقارنة بقطاعات أخرى كالتجارة مثلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-القانون رقم 18/05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق ل 10مايو سنة 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية ، الجريدة الرسمية العدد 28،بتاريخ 20 شعبان 1430 الموافق ل16 مايو سنة 2018.
2- للمزيد من المعلومات حول الموضوع  أنظر الموقع المتخصص في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية على الموقع 
www.yesser gov.sa
3-موساوي رشيدة ، دراجي المكي ، دور الادارة الالكترونية في تطوير الخدمة العمومية و المرفق العام في الجزائر ذ دراسة لنموذجين قطاعيين العدالة و الداخلية و الجماعات المحلية ، مجلة العلوم القانونية والسياسية،المجلد التاسع العدد الاول ، سنة 2017..
ب /متطلبات المعاملة التجارية الالكترونية 
       إلى جانب تحديد المقصود بالتجارة الإلكترونية في ظل القانون رقم 18/  05 فإن المشرع الجزائري وضح أطراف و متطلبات المعاملة الالكترونية ، حيث عرف كل من العقد التجاري الالكتروني و المستهلك الالكتروني إضافة إلى المورد الالكتروني..
1/العقد التجاري الالكتروني : في ظل ما تشهده عقود التجارة الالكترونية وهي تلك العقود التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت  من نمو  متزايدا على الساحة الدولية وحتى الداخلية نتيجة للتطور التكنولوجي الذي سهل إبرام هذه العقود و دليل ذلك أن الشركات التجارية العالمية أضحت ترفض التعامل مع أي عميل جديد لا يستخدم أسلوب التعاقد و التبادل الالكتروني وجد المشرع الجزائري أمام ضرورة تحديد المقصود بالعقد الالكتروني حيث تضمن المادة 6 في فقرتها الثانية ما يلي :
  " العقد بمفهوم القانون رقم 04-02المؤرخ في 5 جمادى الاولى  عام 1425 الموافق ل23يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية و يتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني " (1).
2/ المستهلك الالكتروني :بعد أن وضح المشرع الجزائري المقصود بالتجارة الالكترونية والتي ساير فيها ما هو متعارف عليه في مختلف التشريعات مقارنة أورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 18/05 تعريفا للمستهلك الالكتروني و هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي.
3/ المورد الالكتروني: لا تكتمل الحلقة او المعاملة التجارية دون الاشارة الى المورد الالكتروني، و الذي  عرف على أنه هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو إقتراح ، توفير السلع أو الخدمات عن طريق الإتصالات الالكترونية "(2) .وبالتالي فالمورد الالكتروني هو الطرف الثاني في المعاملة التجارية الالكترونية أي هو المتعاقد  أو مقدم الخدمة في البيئة الرقمية ، و الذي من الممكن أن يكون المنتج نفسه او التاجر، كما من الممكن ان يكون شخصا طبيعيا أو إعتباريا له موقع إلكتروني معتمد من طرف الجهات الرسمية المعنية و يعرض خدماته عل الشبكة العنكبوتية.
  ج/شروط ممارسة التجارة الالكترونية في الجزائر:
   وفقا لما ورد في قانون التجارة الالكترونية فإن المشرع الجزائري لم يكتف بتوضيح أطراف العلاقة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القانون رقم 04-02المؤرخ في 5 جمادى الاولى  عام 1425 الموافق ل23يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية .
2- المادة 5 الفقرة الرابعة  من القانون رقم 18/05 ، مرجع سابق.
التجارية و تحديد المقصود بالبيئة التجارية الالكترونية ، و إنما إستوجب توفر مجموعة من المتطلبات و هذا لأجل تنظيم و حماية هذا النوع من التجارة التي يكون فيها المستهلك عرضة للغش و الإحتيال بنسبة أكبر بكثير مما هو عليه الحال في التجارة العادية. و دليل ذلك أن العديد من الاشخاص وقعوا ضحية الشركات الالكترونية الوهمية و مثال ذلك ما قامت به شركة " كيونت " من إحتيال مؤخرا وهي شركة متخصصة في التداول الالكتروني(1).
و من بين أهم الشروط  التي تضمنها قانون التجارة الالكترونية ما يلي :  
-التسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية أو الحرفية .
com.dz-إنشاء موقع إلكتروني او صفحة الكترونية للمورد مضاف اليها
-توفر الموقع على ما يؤكد جدية الموقع و صحته.
-ايداع إسم النطاق لدى المركز الوطني للسجل التجاري (2).
ثالثا/ تطبيقات الادارة الالكترونية في المعاملات التجارية في الجزائر:
  بمناسبة حديثنا عن المرفق العام و ما يقدمه من خدمات ذات طبيعة إلكترونية في مجال الإدارة الإلكترونية سنبين تطبيقات هذه الأساليب الالكترونية مجال التجارة و ما تم إنجازه فعلا لآجل ممارسة هذه التجارة بطريقة منظمة ومقننة .
أ/  السجل التجاري الالكتروني :   
   قبل الحديث عن السجل التجاري الالكتروني نذكر بأن المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومية (1)، إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 1997، مهمته التكفل بضبط السجل التجاري و الحرص على إحترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري ، و التكفل بالاشهار القانوني الاجباري عن طريق إعداد النشرة الرسمية للاعلانات القانونية بهدف إعلام الغير بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار و القواعد التجارية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- للمزيد من المعلومات راجع الموقع الرسمي لجريدة عكاظ السعودية الصادرة  بتاريخ 10جانفي 2018 على الموقع www.okaz.com.sa
2- إسم النطاق عبارة عن الاسماء أو الحروف أو ارقام مسجلة لدى السجل الوطني لاسماء النطاق و التي تسمح بالولوج الى الموقع الالكتروني 
3-تم إنشاء المركز بموجب المرسوم 63/248المؤرخ في 10جويلية 1963، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم 73/188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 تمثلت صلاحياته في تجميع نسخ السجل التجاري المسلم آنذاك من قبل مكاتب ضبط المحاكم..
    يعد السجل التجاري وسيلة للنشر تؤمن الحصول على المعلومات المتعلقة بكافة المؤسسات التجارية التي تشتغل في البلاد و تكون مدرجاته نافذة في حق الغير (1).
   إشترط المشرع الجزائري وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون التجاري إلزامية القيد في السجل التجاري كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو كان موضوعه تجاريا و مقره في الجزائر ، أو كان له مكتب او فرع أو أي مؤسسة كانت ، و هذا و قد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 04/08 على الزامية القيد في السجل التجاري و التي جاء فيها " يلزم كل شخص طبيعي أو إعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري في القيد في السجل التجاري  " (2) .
     تشكل  النصوص القانونية السالفة الذكر القاعدة  العامة لممارسة التجارة الالكترونية في حين ان المشرع الجزائري و تماشيا مع الطبيعة الخاصة للتجارة الالكترونية و لبيئتها الافتراضية نظم ما يعرف بالسجل التجاري الالكتروني، و الذي يعد هو الاخر شرطا لممارسة التجارة على الشبكة العنكبوتية حيث أنه بمجرد الولوج للموقع الالكتروني الرسمي للمركز الوطني للسجل التجاري الجزائري نجد إعلان مفاده " ينهي المركز الوطني للسجل التجاري إلى علم كافة المؤسسات أشخاص طبعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجاري الالكتروني الذي يحمل الرمز RCE.
    فالمؤسسات مدعوة للتقيد بهذا الاجراء من خلال القيام بعملية التعديل على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، حسب مكان تواجد المحل التجاري . هذا و قد حدد المرسوم التنفيذي رقم 18/112 نموذج لمستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني(3) .حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الآنف الذكر على الاتي : " يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار ، الأشخاص الطبعيين أو المعنويين ، رمز إلكتروني يدعى السجل التجاري الالكتروني " س.ت.إ" 
     وعليه أضحى واجبا على التجار الحصول عل الرمز الالكتروني  ، علما أن المركز الوطني للسجل التجاري أعطى مهلة مقدرة بسنة  من تاريخ نشر هذا المرسوم  سعيا  منه لضبط و تنظيم المعاملات التي تتم على الساحة الافتراضية و صيانة منه لحقوق المستهلكين بإعتبارهم الطرف الضعيف في المعاملة التجارية الالكترونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-أنظرد/إلياس ناصف ، الكامل في قانون التجارة و المؤسسة التجارية ، منشورات البحر المتوسط ، عويدات بيروت ، الجزء الاول ، طبعة 1981، ص 68.
2- المادة الرابعة من القانون رقم 04/08 المؤرخ في 14 اوت سنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية المعدل و المتتم الجريدة الرسميةعدد52 الصادرة بتاريخ 18/08/2004.
3- المرسوم التنفيذي رقم 18/112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق ل 5 أفريل سنة 2018 يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.

ب/ الفاتورة الإلكترونية:
    بصدور القانون05/10 المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري (2) إنتقل المشرع من نظام الاثبات الورقي إلى نظام الاثبات الالكتروني و بالتالي أصبح للكتابة الالكترونية مكانا ضمن قواعد الاثبات حيث جاء في المادة 323مكرر1 قانون مدني جزائري ما يلي " يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق ، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها".
  هذا و قد أخرج المشرع الجزائري الفاتورة من نطاق الأحكام العامة الواردة في القانون المدني ليؤكد وجوبها حيث جاء في نص المادة 20 من القانون 18/05 أنه على المورد الالكتروني إعداد فاتورة إلكترونية تسلم للمستهلك الالكتروني نتيجة كل بيع أو خدمة مقدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية .
    الملاحظ أن المشرع لم يخص الفاتورة الالكترونية ببيانات تميزها عن الفاتورة العادية إذ أخضعها للتشريع و التنظيم المعمول بهما في التجارة التقليدية وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة  20 من القانون السالف الذكر إلا أن طبيعة هذه الوثيقة بإعتبارها وثيقة قانونية محاسبية  تجرنا للحديث عن التوقيع الالكتروني و الذي تضمنته المادة 327 من القانون المدني  05/07 والتي نصت في فقرتها الثانية "...يعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323مكرر1 أعلاه"
الملاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بالتوقيع الالكتروني المؤمن.  
    تتمثل البيانات الواردة في الفاتورة العادية  بإعتبارها الزامية في :
 هناك بيانات تتعلق بالبائع و تمثل في إسم الشخص الطبيعي و لقبه أما إذا كان الشخص طبيعيا ففلابد من تبيان تسمية الشخص المعنوي و عنوانه، مع وجوب الاشارة الى الهاتف و الفاكس و كذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاء، الشكل القانوني للعون الاقتصادي و طبيعة نشاطه كما تجب الاشارة عند الاقتضاء رأسمال الشركة .
   هذا و تتضمن الفاتورة الى جانب البيانات السابقة رقم السجل التجاري و طريقة دفع الفاتورة و تاريخ تسديد و تحرير الفاتورة ورقم تسلسلها مع تعيين السلع المبيعة وكمياتها أو الخدمات المقدمة .
 أما البيانات المتعلقة بالمشتري أو متلقي الخدمة فتتمثل أهمها في إسم الشخص الطبيعي و لقبه و تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه و طبيعة نشاطه مع الاشارة لعنوان وهاتف و كذا العنوان التجاري عند الاقتضاء .
    هذا و تتضمن الفاتورة رقم السجل التجاري  بالنسبة للعون الاقتصادي  (2)  و الذي عليه التقيد بها أما إذا كان المعني مستهلكا فيوضح إسمه و لقبه وكذا عنوانه . مع وجوب إحتواء الفاتورة على توقيع البائع ، علما ان المادة العاشرة من القانون 04/02 المعدل و المتمم نصت على وجوب ان يتم كل بيع أو تأدية خدمة بين الاعوان الاقتصادين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الأمر رقم 75/58 مؤرح في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رم 05/10المؤرخ في يونيو 2005 و القانون رقم 07/05المؤرخ في 13 ماي 2007.
2- د/فضال جمال عبد الناصر ، الفاتورة الالكترونية ،مداخلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الوطنية الموسومة بحماية المستهلك الالكتروني المنظمة من قبل مخبر الحالة المدنية بكلية الحقوق و و العلوم السياسية بجامعة خميس مليانة  يوم 31 جانفي سنة 2018.
للممارسين للنشاطات المذكورة في المادة الثانية من نفس القانون مصحوبا بفاتورة أو وثيقة تقوم مقامها أما بالنسبة للمستهلك فقد نصت المادة 12 من القانون الممارسات التجارية  رقم 04/02 على إلتزام مزدوج يقع عل عاتق العون الاقتصادي سواء كان بائعا ، منتجا ، مستوردا أو حرفيا خاصا أو عموميا ، فهو ملزم بتسليم الفاتورة بالنسبة للمستهلك و الذي يعد ملزما بالمطالبة بها.
وفي نفس السياق نصت المادة 20 من  قانون التجارة الالكترونية  السالف الذكر في فقرتها الثانية على وجوب إعداد الفاتورة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بها. و بالمقابل فإن المستهلك الالكتروني مطالب بالتوقيع على وصل الإستلام عند تسليم المنتوج فعليا أو تأدية الخدمة إلكترونيا وفقا لما جاء في المادة 17من قانون التجارة الالكترونية  .
 خلاصة القول أن البيانات السابقة الذكر لابد وأن تتضمنها الفاتورة الالكترونية مع احتفاظ المستهلك في حق الحصول على الفاتورة الورقية إذا تعلق الامر بمعاملة إلكترونية  في حال طالب هذا الاخير بذلك  .
ج/ التوثيق الالكتروني: و يسمى أيضا بالتصديق الالكتروني او مقدم خدمات التصديق (1) و هو عبارة عن عملية  يقوم بها طرف ثالث في المعاملة و الهدف منها توثيق التعامل الالكتروني و تحديد هوية و أهلية المتعاملين القانونية و قد أخذ به المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 07/162 المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية ،حيث جاء في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 07/162 ما يلي : " عملية إعداد و إستغلال خدمات التصديق الالكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية  ".(2)
كما إشترط المشرع الجزائري على المورد الالكتروني أن يكون وصل  موقع الانترنت الخاص به مؤمنا بواسطة التصديق الالكتروني (3) و هذا بطبيعة الحال  من باب المحافظة على حقوق المتعاملين مع ضرورة تضمنها للتوقيع الخاص بالمورد الالكتروني .
د/ الدفع الالكتروني:
   أضحت وسائل الدفع الالكتروني أهم مكونات نظام الدفع الالكتروني حيث تتم تسوية المعاملات الالكترونية عن
طريق إلكتروني حيث لا وجود للأوراق النقدية أو التجارية فهي تقنية تستخدم فيها و سائل كهربائية أو مغناطسية أو ضوئية أو الكترومغناطسية في تبادل المعلومات و تخزينها " كما عرفها البنك المركزي الاوروبي الدفع الالكتروني على
أنه " كل عملية دفع صدرت و عولجت بطريقة إلكترونية(4).
   و عليه يعد الالتزام بدفع الثمن من بين الإلتزامات التي تقع على عاتق المشتري أو متلقي الخدمة في التعاملات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-أخذ التوجيه الاوروبي رقم 93 لسنة 1999  المتعلق بالتجارة الالكترونية بفكرة الموثق الالكتروني.
  2-المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 ماي 2007و الصادر في الجريدة الرسمية عدد73،و الذي أخضعه للترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000/03 المؤرخ في 05 أوت المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية.
3-أنظر نص المادة 28 من القانون 18/05  المتعلق بالتجارة الالكترونية ، مرجع سابق.
4- أ/زهير زواش ، دور نظام الدفع الالكتروني في تحسين المعاملات المصرفية ، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير، مدرسة الدكتوراه ، كلية الاقتصاد ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ،الجزائر سنة 2010/2011، ص17.
العادية  ،أما في المعاملة الالكترونية فيتم دفع الثمن مقابل السلعة أو الخدمة المقدمة  عن طريق وسائل الدفع الالكتروني ، و هذا ما جعل البنوك أو القطاع المصرفي عامة  يحدث خدمات بنكية تتم بوسائل إلكترونية و في هذا الاطار عمد المشرع من خلال الاصلاحات التي سبقت صدور قانون التجارة الالكترونية  الى إستحداث خدمات إلكترونية من خلال القانون 03/15 و المتضمن الموافقة في الامر 03/11 المتعلق بالنقد و القرض ، و الذي يعد أول قانون جزائري تضمن التعامل الالكتروني في القطاع المصرفي  (1)، حيث نصت المادة 69 منه و الواردة في الكتاب الخامس تحت عنوان التنظيم المصرفي في بابه الاول الخاص بالتعاريف  على:
"تعتبر وسائل الدفع كل الادوات التي تمكن كل شخص من تحويل اموال مهما يكن السند أو الاسلوب التقني المستعمل "
هذا وقد إستحدث المشرع الجزائري نظام الوفاء الالكتروني في المعاملات التجارية بموجب القانون 05/02المؤرخ في 06 فيفري 2005 و الذي أضاف باب رابع الى الكتاب الرابع من القانون التجاري بعنوان السندات التجارية في فصله الثالث (1) حيث تحدث عن بطاقات السحب و الدفع في المادة 543 مكرر23 كما تناول قانون التجارة الالكتروني الجزائري الدفع الالكتروني حيث جاء الفصل السادس منه تحت عنوان الدفع في المعاملات التجارية الالكترونية ووضحت المادة 27من نفس القانون أن الدفع في المعاملات التجارية الالكترونية يتم إما عن بعد أو عند تسليم المنتوج ، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها ، وفقا للتشريع المعمول به .
   حفاظا على المتعاملين الالكترونيين و حماية للمستهلك الالكتروني إشترط المشرع أن يتم الدفع من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض و منشأة و مستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من طرف بنك و بريد الجزائر .
  أما إذا تعلق الامر بالمعاملات التجارية الالكترونية العابرة للحدود فإن الدفع يتم حصريا عن طريق الاتصالات الالكترونية وفقا لما جاء في المادة 27 فقرة 3 من القانون 18/05.







ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الامر  رقم 03/11المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض، جريدة رسمية 52 المؤرخة في 27/08/2003، المعدل و المتمم بالأمر رقم 10/04المؤرخ في 26 غشت سنة 2010جريدة رسمية 50 مؤرخة في 10/09/2010و المتمم بالقانون رقم 13/08المؤرخ في 30 ديسمبر 2013المتضمن قانون المالية لسنة 2014، جريدة رسمية عدد 68 المؤرخة في 30 ديسمبر 2013..
خاتمة:
    بحديثنا عن أهم الخدمات التي أضحت تقدمها وزارة التجارة في مجال الإدارة الالكترونية من خلال الهيئات التابعة لها كالمركز الوطني للسجل التجاري و القطاعات ذات الصلة بالتجارة  كالمصارف و البنوك نشير الى أن المشرع الجزائري هيأ البيئة أو المناخ اللازم لممارسة التجارة الالكترونية محاولا تنظيمه قانونا ، حيث أنه مهد لقانون التجارة الالكترونية من خلال القوانين و المراسيم السابقة فمنها  مثلا ما تعلق بالنقد و القرض ، و منها ما تعلق بالتوقيع الالكتروني إضافة الى التصديق الالكتروني .
  كما إعتمد وسائل الدفع الالكتروني كبديل لدفع الثمن عوضا عن الأساليب التقليدية هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فلا بد و أن نشير للاصطلاحات التي عرفها قطاع الجمارك في مجال التجارة الخارجية و اعتماده لنظام التسيير الالي أو ما يعرف ب " SIGAD" منذ اكتوبر 1995 ناهيك عن التعديلات و التحسينات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 17/90 و المتعلق بتنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك و صلاحياتها. و المرسوم التنفيذي رقم 17/91 و المتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك و سيرها.
و هذا إن دل فإنه يدل على أن قانون التجارة الالكترونية بصدوره إكتمل سقف البناء الذي وضعت لبناته مع بداية سنة 2000 وصولا لبيئة رقمية آمنة تتم فيها المعاملات التجارية . 
   كخلاصة لهذه الورقة البحثية التي سلطت الضوء على أهم الخدمات التي تضمنها قانون التجارة الالكترونية نقول أن للادارة الالكترونية إيجابيات ملموسة و في مقدمتها شفافية المعاملات و إنعدام الرشوة و البيروقراطية ، و التي تعد أبرز الآفات التي تعاني منها الادارة الكلاسيكية إضافة إلى ما تحققه الادارة الالكترونية من توفير في الجهد و الوقت وجودة في الاداء ناهيك عن تجنيب المواطن مشقة الانتقال إلى المرافق العامة فعليا، و حصوله على الخدمات في أي وقت شاء أي المرفق في خدمة المواطن في كل وقت و حين .
إلا أن هذا الكم من الايجابيات لا يعني ان الادارة الالكترونية هي الامن و الامان و إنما لابد من التحديث المنتظم للبنى التحتية لهذه التقنية للتصدي للجرائم الالكترونية و القرصنة المنتشرة على الشبكة دون أن ننسى التكلفة المرتفعة لهذه التقنية و التي قد لا تقوى إقتصادات الدول على تحملها.
قائمة المصادر و المراجع :
قائمة المصادر:
النصوص القانونية و التنظيمية 
-دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 28 نوفمبرسنة1996 ، المعدل و المتمم بالقانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016
-الأمر رقم 75/58 مؤرح في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رم 05/10المؤرخ في يونيو 2005 و القانون رقم 07/05المؤرخ في 13 ماي 2007
-الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975المتضمن القانون التجاريجريدة رسمية عدد 101 ، الصادرة بتاريخ 19 ديمبر 1975 المعدل و المتمم. 
-القانون رقم 04-02المؤرخ في 5 جمادى الاولى  عام 1425 الموافق ل23يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم.جريدة رسمية رقم 41 بتاريخ 27 جوان 2004.
-القانون رقم 04/08 المؤرخ في 14 اوت سنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية المعدل و المتتم الجريدة الرسميةعدد52 الصادرة بتاريخ 18/08/.2004
-الامر رقم 03/11المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض، جريدة رسمية 52 المؤرخة في 27/08/2003، المعدل و المتمم بالأمر رقم 10/04المؤرخ في 26 غشت سنة 2010جريدة رسمية 50 مؤرخة في 10/09/2010و المتمم بالقانون رقم 13/08المؤرخ في 30 ديسمبر 2013المتضمن قانون المالية لسنة 2014، جريدة رسمية عدد 68 المؤرخة في 30 ديسمبر
2013
-القانون رقم 18/05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق ل 10مايو سنة 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية ، الجريدة الرسمية العدد 28،بتاريخ 20 شعبان 1430 الموافق ل16 مايو سنة 
2018. 
      التنظيم :
 -المرسوم 63/248المؤرخ في 10جويلية 1963، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم 73/188 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973.
-المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 ماي 2007و الصادر في الجريدة الرسمية عدد73،و الذي أخضعه للترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000/03 المؤرخ في 05 أوت المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية.
-المرسوم التنفيذي رقم 18/112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق ل 5 أفريل سنة 2018 يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
        
 المراجع:  
الكتب : 
-د/إلياس ناصف ، الكامل في قانون التجارة و المؤسسة التجارية ، منشورات البحر المتوسط ، عويدات بيروت ، الجزء الاول ، طبعة 1981
د/ خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد الالكتروني ، الطبعة الاول ، الدار الجامعي ، مصر 2007 .
-د/ رياض عيسى ، نظرية المرفق الاعم في القانون المقارن ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة .1984
-د/ عمار بوضياف الوجيز في القانون الاداري ،جسور للنشر و التوزيع الطبعة الثانية ، الجزائر سنة 2007.
-د/عمار عوابدي ، القانون الاداري، الجزء الثاني ،، النشاط الاداري ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر سنة 2007
-د/محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق الاعم في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي و الاشتراكي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، دون سنة .
-د/ محمود حافظ ، نظرية المرفق الاعم ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، السنة الجامعية 1994.  
-- د/فريد النجار الاقتصاد الرقمي الطبعة الاول ، الدار الجامعية للنشر، الاسكندرية سنة2007 
الرسائل و المقالات العلمية:  
            الرسائل:
- أ/زهير زواش ، دور نظام الدفع الالكتروني في تحسين المعاملات المصرفية ، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير، مدرسة الدكتوراه ، كلية الاقتصاد ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ،الجزائر سنة 2010/2011.
     المقالات :
-  د/محمود سحنون ،التجارة الالكترونية و دورها في تسويق الخدمات المالية و المصرفية ، حالة الدول العربية ، مقال منشور بمجلة الاقتصاد و المجتمع، العدد الثالث، مخبر المغرب الكبير للاقتصاد ،و المجتمع كلية الاقتصاد،جامعة منتوري قسنطينة، سنة 2005.
 -د/ عبد الجليل طواهير ، محاولة قياس رضا الزبون على جودة الخدمات الالكترونية باستعمال مقياس"نات كوال مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ، كلية علوم التسيير جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس ، الجزائر العدد 2 ،سنة 2012.
-د/أسامة أحمد عبد النعيمات ، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة في الاردن ، مقال منشور بمجلة صوت القانون الصادرة عن مخبر الحالة المدني ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة خميس مليانة ، العددالثالث ، أفريل سنة 2015، الجزائر.
-د/موساوي رشيدة ، دراجي المكي ، دور الادارة الالكترونية في تطوير الخدمة العمومية و المرفق العام في الجزائر ذ دراسة لنموذجين قطاعيين العدالة و الداخلية و الجماعات المحلية ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد التاسع العدد الاول ، سنة 2017.
-د/فضال جمال عبد الناصر ، الفاتورة الالكترونية ،مداخلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الوطنية الموسومة بحماية المستهلك الالكتروني المنظمة من قبل مخبر الحالة المدنية بكلية الحقوق و و العلوم السياسية بجامعة خميس مليانة  يوم 31 جانفي سنة .2018
المواقع الالكترونية
www.okaz.com.sa- -موقع جريدة عكاظ السعودية الصادرة  بتاريخ 10جانفي 2018 على الموقع 
www.yesser.gov.sa- الموقع المتخصص في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية على الموقع 
- موقع الشركة العربية للاعلام العلمي شعاع :
http//edara.com
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